كان كلامنا المتقدم في تبيان ما أفاده المحقق العراقي (يرحمه الله) من الفرق بين الإخبار والإنشاء بقوله: إن الفرق بين الإنشاء والإخبار ليس في الحكاية للخبر، والأيجاد للإنشاء، كما يتصور كثير من النحاة أو علماء الأصول، بل أن الإنشاء والإخبار يشتركان في الدلالة على النسبة الإيقاعية ـ كما يعبرـ ولهذا يختلف الخبر والإنشاء عن المركبات الناقصة كالاستفهام مثلاً، أو التعجب، فلا يدل على نسبة إيقاعية.
لكن المحقق العراقي قال: المحكي في الجملة الخبرية هو مبدأ ثابت مفروغ عن تحققه، أما المحكي في الجملة الإنشائية فهو إيقاع المبدأ، ويلازم إيقاع المبدأ عدم وجود نسبة خارجية للكلام، تطابق ذلك المبدأ أو لا تطابقه، ما فيه وجود نسبة خارجية، فعندنا إذا قلنا بعتك، تارة نريد به الإخبار، فنحن نتحدث عن نسبة متحققة مفروغ عن تحققها، وثانية نريد بها الإنشاء، فماذا تصير؟ نحن في إرادة الإنشاء في الحقيقة نريد أن نوجد النقل والانتقال أو حقيقة البيع في الوعاء الشرعي أو في الوعاء العقلائي، هذا هو رأي المحقق العراقي، ولهذا قال (يرحمه الله) على هذا يترتب أنه إذا قال المولى (صلّ!)، هذا طلب، هذا (صل) في الأحكام التكليفية يكون واسطة في إثبات الوجوب على المكلف، فإذن عندنا الإنشاء في الحكم التكليفي يصبح واسطة في الإثبات على المخاطب، أما الإنشاء في غير الأحكام التكليفية، الذي قال في النسب الإيقاعية، في النسب الإيقاعية ما عندنا شيء واسطة في الإثبات على رأي المحقق العراقي (يرحمه الله)، كيف ما عندنا؟ يعني عندما نقول بعت ونقصد الإنشاء أو إنشاء البيع، نحن نبرز ما يدور في خلدنا، فماذا يصير الإنشاء؟ الإنشاء يقول (يرحمه الله) يكون واسطة ثبوتية، يعني هذا الأمر متحقق في النفس، ليس نحن نوجده، نحن كأننا نشير إلى تحققه في عالم الاعتبار، لاحظوا، في الأحكام التكليفية يكون واسطة في الإثبات، في الأحكام التكليفية هو أيضاً واسطة في الإثبات لكن من ناحية اللازم، يعني غير مباشر، لأنه مباشرة يحكي عما هو موجود في صقع عالم النفس، ولذلك يعبر عنه بأنه واسطة في الثبوت، يعني هذا الإنشاء في الحقيقة يدلل على حقيقة ما لدى الإنسان في كنه نفسه، طبعاً كما أشرنا بالأمس عندنا إشكال على المحقق العراقي، خلاصة هذا الإشكال: أن الصحيح عرفاً هو أن الإنشاء واسطة في الإثبات، حتى لو كان هو يبرز ما يدور في خلد الإنسان، هذا الإبراز هو واسطة في الإثبات وليس واسطة ثبوتية، على كل، هذا ما يرد على المحقق العراقي، طبعاً هو يقول إذا قال الإنسان بعت، ما راح تعرف أنت كسامع أن هذا إخبار أو إنشاء إلا بقرينة، لأن الأصل في بعت هو الإخبار، يعني الأصل هو الحكاية عن النسبة الإيقاعية، ولكن إذا دلت قرينة على أنك تريد، يعني عن نسبة واقعة في الحقيقة، أن البيع تحقق، إخبار، لكن إذا كنت تريد بـ (بعت) الإنشاء تحتاج إلى إيجاد قرينة لتدلل من خلالها على إيقاع البيع بلفظة (بعت)..
ولهذا يقول: إن الإنشاء يتوقف على قرينة صارفة عن الحكاية، إلى قرينة موجبة، أو نفس هذه القرينة تدلل عل خروج النسبة من العدم إلى الوجود، يعني تحقيق النقل والانتقال في البيع، وهذا المطلب هو الذي استفاده المحقق الخوئي (يرحمه الله)، يعني رأي السيد الخوئي في الحقيقة هو تحوير وتعديل لرأي المحقق العراقي، لايختلف في الكنه في الحقيقة عن رأي المحقق العراقي، وإنما يختلف في التعبيرات ووجود بعض الحيثيات، وقد مر علينا أن السيد الخوئي ماذا قال؟ قال: إن الإنشاء والإخبار يشتركان، كل منهما يبرز مقاصد المتكلم، واللفظ في الإنشاء والإخبار كل منهما يستخدم فيما وضع له، والاختلاف بين الجمل أن الجملة الإنشائية وضعت لإبراز حقيقة ما يدور في خلد الإنسان، سواءً كان ما يدور من الأمور الاعتبارية كالملكية والزوجية، أو الوجوب والحرمة، أو من الصفات، كالتمني والترجي، ثم قال السيد الخوئي (يرحمه الله): لكن هذه النسب، يعني هي ليست إخبار حتى لها ما يطابقها، فلذلك لا تتصف هذه الجمل الإنشائية بالصدق والكذب، بخلاف الجمل الخبرية فتتصف بالصدق والكذب لأن لها ما يطابقها، ثم أردف (يرحمه الله) بقوله: إن الإنشاء حقيقته إيجاد، حقيقته إذا تأملنا فيه، إن الإنشاء ليس في حقيقته كما قيل هو إيجاد المعنى باللفظ، واستدل على ذلك، يعني أورد المحقق الخوئي (يرحمه الله) دليلاً على أن الإنشاء ليس هو إيجاد للمعنى باللفظ، لأنه قال الإيجاد، خلاف المحقق الإصفهاني الذي أوردنا رأيه فيما تقدم، أوردنا رأي المحقق الإصفهاني أنه يتفق مع ما يظهر من أنشأكم بمعنى أوجدكم، قال: لا، قال: لأن الإيجاد إما أيجاد حقيقي في الخارج، ومن الواضح أن اللفظ ليس من علل الإيجاد الحقيقي الخارجي، وأما هو إيجاد اعتباري، الإيجاد الاعتباري يعني للملكية، للزوجية، للحرمة، وما إلى ذلك من الأمور الاعتبارية، ثم قال: أيضاً اللفظ هذا الإنشاء الذي نقول مثلاً (صل) أو (بعت) ليس أيضاً هو إيجاد لهذه المعاني الاعتبارية، لأن هذه المعاني متحققة عند الشارع وعند العقلاء، فكيف يكون لفظ مثلاً بعت أو صل يوجد هذا المعنى المتحقق لدى العرف والعقلاء! لكن هذه اللفظ يبرز ما هو موجود في النفس.
وإشكالنا على المحقق الخوئي تأملوا، إشكالنا على المحقق الخوئي كالتالي: أيها المحقق العلم، الموجود في النفس هو قصد البيع، يعني إرادة البيع، ولكن هذه الإرادة لا تكون فعلية كما نعبر، يعني كأنها إرادة شأنية، متى تكون هذه الإرادة فعلية؟ عندما تبرز على حد تعبيره، وعندما توجد على حد تعبير المحقق الإصفهاني، فاللفظ ليس في الحقيقة يبرز الإرادة فحسب، وإنما هذا اللفظ يوجد حصة من البيع، البيع له حصص متعددة، هذه حصة من أنحاء البيع تتحقق بقولك بعت إذا قصدت بها الإنشاء، وليس هو فقط حكاية عما يدور في خلد الإنسان، إذن خلافاً لما قاله المحقق الخوئي أن الإنشاء هو إبراز للاعتبار الذي يدور في نفس الإنسان وفي خلده، في الحقيقة هو إيجاد، كما قال المحقق الإصفهاني، لأن ما يدور هو فقط الإرادة، ومتى تكون هذه الإرادة فعلية؟ بإبرازها، بما يدلل عليها، يعني أن ما يدور في خلد الإنسان لا يتصف بالفعلية إلا بمبرز من المبرزات لتلك الإرادة التي تدور في خلده، ولهذا إذا قال مثلاً بعت، أو اشتريت، كان ما يدور في خلده، يعني ماذا؟ يتحقق، أو بالتعبير الفلسفي يخرج من عالم القوة إلى الفعل، على كل...
بالإضافة إلى ورود بعض الإشكالات على رأي المحقق الخوئي (يرحمه الله) من هذه الإشكالات أنه إذا كنت تقول إن الإنشاء هو فقط الإبراز، فالإبراز يتحقق بأي شيء يدلل عليه، بأي شيء، سواءً كان بالصفقة أو بقولنا بعت، أو بأي شيء آخر، يعني حتى بيع المنابذة يتحقق به الإبراز، الصحيح أن ما أجازه الشارع هو الذي يحقق النقل والانتقال، وما دلل الشارع على منع تحقق النقل والانتقال به مثلاً كالنبذ، لا يتحقق به النقل والانتقال، حتى لو لم نعلم السر فيه، إذ قد يكون بعض الكواشف عما يدور في خلد الإنسان لا يرتأيها الشارع، هناك نظام، له حدود، له قيود، ونحن نلتزم بحدود هذا النظام وقيوده في المعاملات، على كل، فالصحيح أن الإنشاء ليس هو إبراز محضي، وإنما هو إيجاد كما عبر عن ذلك علماء اللغة، وكما استفدنا ذلك من كلام للمحقق الإصفهاني (يرحمه الله)، بالإضافة إلى ذلك، هذا الإشكال أوردناه فيما تقدم على المحقق الخوئي..

لو كان الإنشاء هو فقط إبراز لما يدور في خلد الإنسان لكانت جميع الإنشاءات تكون ماذا؟ إخبارات عما يدور في خلد الإنسان، وتوصف بالصدق والكذب، قد يقول السيد الخوئي: نعم الإنشاء يوصف بالصدق والكذب، لأنه فيه إنشاء هزلي وفيه إنشاء جدي، لا، نحن نقول حتى الإنشاء الجدي يصح وصفه بالصدق والكذب، ليس فقط الإنشاء الهزلي.

فإذن ما أفاده المحقق الخوئي (يرحمه الله) وما أفاده المحقق العراقي من قبله، لأن حقيقة نظرية السيد الخوئي مستلة مع شيء من التعديل من كلام المحقق العراقي (يرحمه الله)، يرد عليهما الإشكالات اللذان بيناهما.
أيضاً قيل هكذا: إن الإبراز له وجه آخر يغاير ما أفاده المحقق الخوئي (يرحمه الله) وهو بمثابة إيجاد الموضوع ـ إذا صح التعبيرـ يعني كيف يتحقق البيع؟ يتحقق بقولك بعت، فبعت بمثابة إيجاد الموضوع، مثلاً لاحظوا، ألا نقول إن الحكم الشرعي لا يترتب إلا بعد تحقق موضوعه؟ مثلاً، الإنسان إذا سافر وجب عليه القصر، من يحقق السفر؟ المسافر، وجوب القصر يعتريه بعد تحقيقه لموضوع السفر، أيضاً الإنسان غير المسافر، الحاضر في بلده أو في مكان إقامته، يجب عليه الصوم إذا كان في الشهر، ويجب عليه إتمام الصلاة، من يجعل نفسه غير مسافر؟ المكلف، فإذن في الحقيقة إن هذه الألفاظ الإنشائية للعقود هي بمثابة إيجاد الموضوع كإيجاد السفر والحضر وما يترتب عليهما من القصر والإتمام، القصر على المسافر والإتمام على الحاضر، فإذن نقول إن ألفاظ العقود بعت، آجرت، وهبت، وما إلى ذلك من الألفاظ، جميع هذه الألفاظ بمثابة إيجاد الموضوع الذي يترتب عليه الحكم الشرعي، هذا معنى للإبراز.
لكن أيضاً من الواضح أن هذا المعنى إما أن يرجع إلى الإيجاد الذي تقدم بيانه، فإن رجع إلى الإيجاد، يعني أنه لا توجد حقيقة البيع إلا بالصيغة التي عبر عنها بإيجاد الموضوع، فإذا كان يرجع إلى الإيجاد، بعد مثل ما نقول وافق شن طبقة، ليس هذا معنى جديد للإبراز، يعني يرجع إلى الإيجاد، ولا يرجع إلى ما أفاده المحقق الخوئي، وإنما هو معنى يرجع إلى روح كلام المحقق الإصفهاني (يرحمه الله)، إذا كان المراد به هذا المعنى فيكون وافق كما قلنا، اتفق مع ما أفاده المحقق الإصفهاني، ولم يصبح معنى من المعاني الجديدة للإبراز، وإن كان لا، يقول هو معنى جديد، يعني هو يختلف عن الإبراز الذي يدور في الخلد، يعني في الحقيقة نحن لا نبرز، وإنما نحقق الموضوع، فإذا تحقق الموضوع انطبق عليه الحكم، طيب، نحن نقول: يعني أن انطباق الحكم على موضوعه كما يعبرون انطباقاً قهرياً، ولكنه على فرض، طبعاً نحن لا نسلم أن تكون الصيغة هي بمثابة إيجاد الموضوع، أو جزءاً من أيجاد الموضوع، وإنما نعتبر أن الصيغة سبب أو مقتضي لتحقق البيع، يعني بمثابة السبب، بالتالي ليس إبراز عما يدور في خلد الإنسان، وإنما هي سبب، وكذلك ليس هو إيجاد للموضوع إلا إذا كان إيجاد الموضوع يرجع إلى ما عبرنا عنه بالإيجاد، فعندئذٍ ينحسم الخلاف، وعلى كل، رأينا أن جميع هذه المطالب التي قيلت، والإشكالات التي أوردت أيضاً لا تخلو من دغدغة وإشكال.
أيضاً هناك إشكال أورد على تعريف الشيخ (يرحمه الله)، لأنه قال ماذا؟ الشيخ ماذا مر علينا؟ إنشاء تمليك عين بمال، طيب إنشاء التمليك للعين بالمال هذا يلزم منه خروج الدين من هذا التعريف، نحن نظرنا، أو مر علينا أنه يجوز بيع الدين على المدين، ويجوز بيع الدين على غيره، على شخص آخر، أقول أنا أطلب هذا مثلاً بمائة ألف ريال، وأبيعك، أو بمائة ألف درهم وأبيعك هذا المبلغ مثلاً بكذا، يجوز بيع ما في ذمة المدين على شخص آخر وعلى المدين، كلامنا الآن إذا بعنا ما في ذمة المدين على المدين، والشيخ الأنصاري وغيره أيضاً عرفوا البيع بهذا التعريف الذي مر علينا إنشاء تمليك عين بمال، نحن ما ملكنا المدين عيناً، لأنه لا يوجد شيء لديه وعنده كي نملكه إياه، هو مدين، لا شيء عنده، فكيف يعني بعناه ما في ذمته، وهو اشترى منا ما في ذمته ولم يتملك عيناً، ما عنده شيء حتى يتملكه، يعني لو كان في ذمته مائة من الحنطة، وبعنا عليه المائة من من الحنطة، وهو ما عنده إلا مثلاً بضع دراهم، فقلنا خل هذا مثلاً لا يملك شيئاً، خلنا نحظى بهذه الدراهم القليلة، بالثمن البخس كما يقال، القليل خير من العدم، فبعنا عليه ما في ذمته، المائة من من الحنطة أو من الشعير بهذا الثمن البخس الدراهم المعدودة، فنحن ما ملكناه شيئاً، إنشاء تمليك عين بمال لا يصدق ههنا في بيع الدين، مع أن بيع الدين مر علينا أنه من أقسام البيع، فيعني حتى تعريف الشيخ (يرحمه الله) ليس من التعريف الجامع لأفراد البيع والمانع من أغياره، يعني يخرج لنا الأغيار، كالهبة مثلاً والإجارة وما إلى ذلك، مع أن بيع الدين من المتفق عليه أن بيع، ومر عندنا عبارات من لدن الفقهاء يفصحون فيها أن بيع الدين صحيح لا ريب فيه، مثلاً هذه العبارة من العلامة، قال: يجوز بيع الدين، وهو مذهب علماء الطائفة، ثم قال: ولا فرق في بيع الدين بين أن نبيعه على المدين، يعني على من هو عليه الدين أو على غيره من الناس، يجوز، صاحب الجواهر أيضاً صرح، هذا ذكرناه، قال: إنه لاخلاف، يعني كأنه يقول الإجماع قائم بالإضافة إلى وجود شهرة عظيمة، شهرة عظيمة يعني قد يراد بالشهرة العظيمة الإجماع في تعبيراتهم، لماذا؟ قال: لأنه لايوجد إلا من بعض فقهائنا المعدودين المعروفين أنه لايجوز بيع الدين، والكل، يعني الجل، إذا يوجد واحد أو اثنان لا يجيزان، والبقية تجيز بيع الدين، فالدين بيع، والحال أن تعريف الشيخ لايشمل هذا البيع، فإذن التعريف ليس بجامع، وكما قلنا فيما تقدم، يعني ليس كل التعاريف تكون جامعة ومانعة، حتى هذا الأحسن والأسد والأفضل الذي أورده الشيخ أيضاً يرد عليه هذا الإشكال الذي أوردناه.
وللكلام تتمة ستأتي إن شاء الله..
وصلى الله وسلم وزاد وبارك على سيدنا ونبينا محمد وآله أجمعين الطيبين الطاهرين.
